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  لجنة المخدِّرات
  الدورة الثامنة والخمسون

  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٧-٩فيينا، 
  من جدول الأعمال ٥البند 

  تنفيذ الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي 
  صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة 
  المخدِّرات العالمية: متابعة استعراض لجنة المخدِّرات 

  الرفيع المستوى، تمهيداً للدورة الاستثنائية للجمعية العامة 
      ٢٠١٦ا في عام مشكلة المخدِّرات العالمية، المزمع عقده بشأن

      منقَّح : مشروع قرار*إسرائيل وتركيا ولاتفيا    
، وخصوصاً فيما يتعلق ببيع وشراء المواد بلحماية الأطفال والشباالترويج     

الخاضعة للمراقبة الدولية أو الوطنية والمؤثِّرات النفسانية الجديدة على نحو غير 
      مشروع عبر الإنترنت

  إنِّ لجنة المخدِّرات،  
الإعلان السياسي وخطة العمل بشـأن التعـاون الـدولي صـوب اسـتراتيجية       تستذكرإذ   

متكاملة ومتوازنة لمواجهـة مشـكلة المخـدِّرات العالميـة، اللـذين اعتمـدتهما اللجنـة خـلال الجـزء          
 ٦٤/١٨٢واعتمـدتهما الجمعيـة العامـة في قرارهـا      ،الرفيع المستوى من دورتها الثانية والخمسين

أن أنـه ينبغـي للـدول الأعضـاء      ورد فيهمـا ، واللذين ٢٠٠٩ول/ديسمبر كانون الأ ١٨المؤرَّخ 
 هــة نحــو الشــباب والأطفــال ومُشــرِكة لهــم، تعزيــزاً وقايــة موجَّالبــرامج تحــرص علــى أن تكــون 

                                                         
 التي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ،نيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة * 
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سـلامة  صـحة و شديداً على خطراً تمثِّل مشكلة المخدِّرات العالمية لا تزال  أنَّ، ولمداها وفعاليتها
    )١(ب،الشباوخصوصاً  ورفاه البشرية جمعاء،

في مادتهـا   التي تـنصُّ  )٢(،اتفاقية حقوق الطفلالالتزامات الواردة في  أيضاً تستذكرإذ و  
ــدابير التشــريعية      علــى أن تتَّ ٣٣ ــدابير المناســبة، بمــا في ذلــك الت ــع الت ــدول الأطــراف جمي خــذ ال

للمخــدِّرات غــير المشــروع الاســتخدام والإداريــة والاجتماعيــة والتربويــة، لوقايــة الأطفــال مــن 
، ولمنـع اسـتخدام الأطفـال    المعاهدات الدولية ذات الصلةحسبما تحدَّدت في ، والمؤثِّرات العقلية

  ،بصورة غير مشروعة المواد والاتجار بها لكتفي إنتاج 
المبــادئ التوجيهيــة للحكومــات بشــأن منــع بيــع المــواد الخاضــعة   كــذلك وإذ تســتذكر  

الـتي أوصـت فيهـا الهيئـة الدوليـة       )٣(،٢٠٠٩لعـام  للمراقبة الدولية غـير المشـروع عـبر الإنترنـت     
خـذ الحكومـات طائفـةً واسـعةً مـن الإجـراءات تشـمل أحكامـاً إداريـةً          لمراقبة المخدِّرات بـأن تتَّ 

  وتشريعيةً وتنظيميةً بهدف كبح البيع غير المشروع للمواد الخاضعة للمراقبة الدولية،
بنشـر مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة في عـام         وإذ تنوِّه مـع التقـدير     
  تعاطي المخدِّرات،للمعايير الدولية للوقاية من  ٢٠١٣

بشأن التعاون الدولي على منـع   ٥٠/١١ت، في قرارها مَسلَّأنها كانت قد  وإذ تستذكر  
التوزيـع  ذلـك   بأنَّالتوزيع غير المشروع للمواد المشروعة الخاضعة للمراقبة الدولية عبر الإنترنت، 

 متصـاعدةً  مشـكلةً  دُّع ـَغير المشروع للمـواد المشـروعة الخاضـعة للمراقبـة الدوليـة عـبر الإنترنـت يُ       
المـواد الـتي يشـتريها عامـة النـاس، لا سـيما الأحـداث، عـبر          تلـك لالاسـتخدام غـير المراقـب     وبأنَّ

  العالمي،  على الصحة على الصعيد كبيراً ل خطراًالإنترنت، يُمثِّ
ــا   وإذ تســتذكر أيضــاً    ــدولي في  بشــأن  ٥٥/١أنهــا شــجَّعت، في قراره ــاون ال ــز التع تعزي

، الـدولَ الأعضـاءَ علـى أن    تـأثير النفسـاني الجديـدة   التصدِّي للتحديات التي تطرحها المواد ذات ال
مخـاطره  تقوم، استناداً إلى المعلومات المتاحة عن أنماط التعاطي ومخـاطره علـى النـاس، وخصوصـاً     

  ،على الشباب، باعتماد تدابير مناسبة تهدف إلى خفض العرض والطلب وفقاً لتشريعاتها الوطنية

                                                         
(ب)، والإعلان السياسي،  ١٤، الفصل الأول، الباب جيم، خطة العمل، الفقرة E/2009/28 الوثيقةانظر  )١(  

  الفقرة الأولى.
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧د ، المجلَّمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٢(  
  .A.09.XI.6رقم المبيع الأمم المتحدة، منشورات  )٣(  
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الترويج للوقايـة مـن تعـاطي    بشأن  ٥٧/٣رها أنها حضَّت، في قرا وإذ تستذكر كذلك  
المخدِّرات القائمة على أدلَّة علمية باعتبارها اسـتثماراً في رفاهـة الأطفـال والمـراهقين والشـباب      

جميعَ الدول الأعضاء علـى أن تتوسَّـع وتمضـي قُـدُماً في اسـتحداث بـرامج       ، سر والمجتمعاتوالأُ
سـر والمجتمعـات المحليـة وتكـون      والشـباب والأُ وسياسات وقائية تسـتهدف الأطفـال والمـراهقين   

  ،مصمَّمةً لتشجيع البدائل الفعَّالة لتعاطي المخدِّرات
تعزيـــز التعـــاون الـــدولي علـــى اســـتبانة المـــؤثِّرات بشـــأن  ٥٧/٩قرارهـــا وإذ تســـتذكر   

الـدولَ الأعضـاءَ إلى   ، الـذي دعـت فيـه    النفسانية الجديدة والحادثات المتعلقة بها والإبـلاغ عنـها  
اتِّخاذ تدابير مناسبة لتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومـات بشـأن اسـتبانة    القيام بأمور منها 

لنفسانية الجديدة، والطرائق المتَّبعة في توزيعها، وأساليب عمـل التنظيمـات الإجراميـة    المؤثِّرات ا
المــواد وتجهيزهــا وتوزيعهــا علــى الصــعيد الــدولي، بمــا في ذلــك  لــكتوغيرهــا الضــالعة في إنتــاج 

  ،دروب الإمداد، واستخدام الإنترنت لتيسير أنشطتها تلك
الدولَ الأعضاءَ إلى التصدِّي بسرعة وفعالية للخطر الناشئ، وخصوصـاً   تدعو  ‐١  

علــى الأطفــال والشــباب، مــن جــراء بيــع وشــراء المــواد الخاضــعة للمراقبــة الدوليــة أو الوطنيــة    
  والمؤثِّرات النفسانية الجديدة على نحو غير مشروع عبر الإنترنت؛

اً لتشــريعاتها الوطنيــة،  ذ، وفقــالــدول الأعضــاء علــى أن تضــع وتنفِّ ــ    تشــجِّع  -٢  
سر والمدارس وغيرها مـن الأطـر الاجتماعيـة    استراتيجيات وبرامج وتدابير وقائية تركِّز على الأُ

ذات الصلة، وترمي إلى حماية الأطفال والشباب من المخاطر المحتملة المرتبطة ببيع وشراء المـواد  
الجديـدة علـى نحـو غـير مشـروع عـبر       الخاضعة للمراقبة الدولية أو الوطنية والمـؤثرات النفسـانية   

  الإنترنت، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الشبكات الاجتماعية؛
سـر  إلى الدول الأعضاء أن تنفِّذ تدابير ترمي إلى تعزيز الـوعي لـدى الأُ   تطلب  -٣  

كورة فيمـا تقـدَّم،   وفي المدارس وغيرها من الأطر الاجتماعية ذات الصلة، بالمخاطر المحتملة المذ
  مع مراعاة ما لهذه المخاطر من عواقب جسيمة على صحة الأطفال والشباب ورفاههم؛

الدول الأعضاء على وضع برامج وقائية تشتمل على مواضيع الاسـتخدام   تشجِّع  - ٤  
الآمن للإنترنت والمخاطر والآثـار المرتبطـة بتعـاطي المخـدِّرات، بمـا في ذلـك المخـاطر علـى الصـحة          

  لرفاه، ودعم تعميم الرسائل المعنية عبر الوسائط الأنسب للجمهور المستهدف بها؛وا
أن تعمـل معـاً، مـن خـلال التعـاون الثنـائي والإقليمـي        بالدول الأعضـاء   تهيبُ  -٥  

تنفيـــذ هـــذا القـــرار مـــن خـــلال تبـــادل المعلومـــات  والـــدولي، حســـبما يكـــون مناســـباً، علـــى  
ــها     والممارســات الفضــلى والمســاعدة التقني ــ  ــة يســتفيد من ــات دولي ــة آلي ــب، وإقام ــد الطل ة، عن
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علـى   العاملون في الميادين ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، بغيـة تحسـين وتعزيـز قـدرتهم    
  التصدي لهذه المخاطر؛  

الدول الأعضاء على الترويج لوضع تـدخلات وسياسـات قائمـة علـى      تشجِّع  -٦  
المـواد الخاضـعة للمراقبـة الدوليـة أو الوطنيـة والمـؤثرات       بيـع وشـراء   الأدلة العلمية من أجل منع 

والتصدي لهما، مع إيـلاء اهتمـام خـاص     النفسانية الجديدة على نحو غير مشروع عبر الإنترنت
  ؛للوقاية من تعاطي المخدِّراتلحماية الأطفال والشباب ومع مراعاة المعايير الدولية 

ــاً لتشـــريعاتها الوطنيـــة، علاقـــات    تـــدعو  -٧   ــاء إلى أن تقـــيم، وفقـ الـــدول الأعضـ
بيـع وشـراء المـواد    كيانات القطاع الخاص التي يمكـن أن يُسـاء اسـتخدام خـدماتها في عمليـات      ب

الخاضعة للمراقبة الدولية أو الوطنية والمـؤثرات النفسـانية الجديـدة علـى نحـو غـير مشـروع عـبر         
الإنترنـت، وخـدمات البريـد والسـعاة، والخـدمات الماليـة مثـل         ، مثل مقدِّمي خـدمات الإنترنت

الخدمات المصرفية وخدمات البطاقات الائتمانية والمدفوعات الإلكترونيـة، وتطلـب دعمهـا في    
  تحري تلك العمليات؛

الدول الأعضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدِّرات والجريمـة    تدعو أيضاً  -٨  
لطفولـة ومنظمـة الصـحة العالميـة وسـائر المنظمـات الدوليـة والإقليميـة         ومنظمة الأمـم المتحـدة ل  

، وفقـاً لاختصاصـاتها وولاياتهـا، إلى    رات وإدمانهـا المرصـد الأوروبي للمخـدِّ  المعنية، بما في ذلـك  
  التشارك في المعلومات والممارسات الفضلى بغية تنفيذ هذا القرار؛

ت علـى أن تواصـل العمـل علـى التوعيـة      الدوليـة لمراقبـة المخـدِّرا    الهيئـةَ  عتشجِّ  -٩  
ــؤثرات         ــة والم ــة أو الوطني ــة الدولي ــواد الخاضــعة للمراقب ــع وشــراء الم ــا بي ــتي يطرحه بالمخــاطر ال

  النفسانية الجديدة على نحو غير مشروع عبر الإنترنت؛
إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدِّرات والجريمـة أن    تطلب  -١٠  

  ؛القرار  ز في تنفيذ هذام المحرَخذة والتقدُّتقريراً عن التدابير المتَّ الستينليها في دورتها م إيقدِّ
الــدول الأعضــاء وســائر الجهــات المانحــة إلى تقــديم مــوارد خارجــة عــن   تــدعو  -١١  

  الميزانية للأغراض المبيَّنة أعلاه، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
 

 


